
لم يخرج جراء العفو الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل أكثر من شهر، حت الآن، أكثر من 1500 شخص

عل أبعد تقدير، بمن ف ذلك السجناء الجنائيون، وذلك من أصل 150 إل 200 ألف معتقل ف سجون النظام السوري،

فضلا عن عشرات الآلاف الآخرين ف عداد المفقودين.

 

ومية بياناً مشتركاً قالت فيه إنّ العشرات من نشطاء المجتمع المدنوأصدرت 12 منظمة حقوقية دولية وسورية غير ح

والمدافعين عن حقوق الإنسان والإعلام والعاملين ف المجال الإنسان ف سورية لا يزالون قيد الاعتقال التعسف، بعد أكثر

من شهر عل إعلان النظام "عفواً عاماً"، وطالبت المنظمات النظام السوري بالإفراج فوراً عن جميع النشطاء المعتقلين

تعسفياً بداع نشاطاتهم المشروعة، والسماح لمراقبين دوليين مستقّلين بدخول مرافق الاحتجاز ف سورية من أجل رصد

عمليات الإفراج وظروف الحجز.

ولفت البيان إل أن وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، ذكرت ف عدة أخبار أرقاماً للأشخاص المفرج عنهم ف العفو،

وبلغ مجموع تلك الأرقام 2445 معتقلا، ف حين أن أحد المحامين الذين يعملون مع المعتقلين السياسيين ف دمشق،

ويرصد تنفيذ العفو لتحديد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم، أكد، بحسب البيان، أنّ عدد الأفراد المفرج عنهم بعد صدور

المرسوم لم يتجاوز 1300 معتقل بما ف ذلك المعتقلون الجنائيون.

وقدّر المحام ميشيل شماس، الذي يعمل ف قضايا حقوق الإنسان داخل سورية، لـ"العرب الجديد" عدد المفرج عنهم بـ

1500 شخص عل أبعد تقدير بمن فيهم المعتقلون الجنائيون، وبمن فيهم من أطلقوا من الفروع الأمنية، وقال إنّ المحاكم

انتهت من تطبيق العفو عل الملفات الت تنظرها حالياً، فخرج من خرج، ومن لم يشمل بالعفو عن طريق الخطأ، سينتظر

حت صدور الحم بحقه.

وعن المعتقلين ف الفروع الأمنية، وهم بعشرات الآلاف، ويرزحون تحت ظروف اعتقال قاهرة، قال شماس إنّه لا يعرف كيف

طبقت الفروع الأمنية هذا العفو، مشيراً إل أنّ "من افرج عنهم بموجب قانون العفو ممن يحاكمون أمام محمة الإرهاب لا

مازن درويش وحسين غرير وهان حالة الصحف يتجاوزون الألف، وهناك من شملهم العفو، غير أنّه لم يفرج عنهم كما ف

زيتان وليل عوض وآخرين، أما من افرج عنهم من الفروع الأمنية، فلا معلومات لدي عن الأرقام، ولنّها بالتأكيد لم تشمل
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الثير".

وأوضح شماس أنّ دور المحام وعمله ف سورية ينحصر ف إعطاء المشورة لموكله والدفاع عنه أمام المحاكم باستثناء

محمة الميدان وأجهزة الأمن، كون هاتين الجهتين لا تسمحان للمحام مطلقاً بمراجعتها، كما أن وكالة المحام لا تخوله

أبداً مراجعتهما، وأضاف أن من لديه معتقلا، عليه أنّ يقدم طلباً للقضاء العسري ف دمشق لبيان مصير معتقله، وأن يرر

الطلب بين الفترة والأخرى حت يحصل عل نتيجة.

 

 

 

 

العرب الجديد

المصادر:


